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من جهــة أخرى.

المحكمـةبكتابةوالمرسّمالمعقّبةمنالمقدمالتعقيبمطلبعلىالإطلاعبعد
الصادرالجبائيالإستئنافيالحكمفيطعـنا39189عـددتحت2008فيفري1بتاريخ

والقاضي27585عددالقضيةفي2007أكتوبر5بتاريخبقابسالإستئنافمحكمةعن
بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي.

خضعتضدّهاالمعقّبأنّوقائعهتفيدالذيفيهالمطعونالحكمعلىالإطّلاعوبعد
2005لسنةالأوّلالإحتياطيبالقسطيتعلقّفيماالجبائيّةلوضعيّتهاأوليّةمراجعةإلى

عددتحت2005نوفمبر16بتاريخالإجباريالتّوظيففيقرارصدورعنهاترتّب
قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينةلفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهايقضي613/2005
بالقضيّةتعهّدتالتيبقابسالإبتدائيّةالمحكمةأمامعليهفاعترضتد7.523,954

بإلغاء"إبتدائيّاالقاضي315عددالإبتدائيالحكم2006أكتوبر26بتاريخفيهاوأصدرت
وإبطال2005نوفمبر16فيالمؤرّخ613/2005عددللأداءالإجباريالتّوظيفقرار
تعهّدتالتيبقابسالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهومفاعيله"،جميع

والذي هو محل الطعن الماثل.بالقضيّة وأصدرت فيها حكمها المضمّن منطوقه بالطّالع

7بتاريخالمعقّبةمنبهاالمدلىالطعنأسباببيانفيالمذكّرةعلىالإطلاعوبعد
فيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولإلىوالرّامية2008فيفري
وحملمغايرةبتركيبةفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلىالقضيّةوإحالة

من51الفصلأحكامخرقإلىبالإستنادوذلكضدّها،المعقّبعلىالقانونيّةالمصاريف
أنّهبمقولةالشركاتعلىوالضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلة

علىتدفعتسبقةالأمرواقعفيتمثّلالإحتياطيّةالأقساطأنّالمذكورالفصلمنيستخلص
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السّابقةالسّنةبعنوانالمستوجبةالضّريبةومرجعهاأساسهايكونمتساويةدفوعاتثلاث
لمراجعةنتيجةماسنةبعنوانالمستوجبةالضريبةمبلغتعديلصورةفيفإنّهوبالتّاليلها

بالنسبةالإحتياطيةالأقساطبعنوانالمستوجبةالمبالغتعديلبالضرورةعنهينتجفإنّهجبائيّة
فيلشهائدضدّهاالمعقّبتقديمبمناسبةأنّهالملفأوراقمنويتبيّنلها.المواليةللسنة

تبيّن2005لسنةالأوّلالإحتياطيالقسطأساسمنطرحهابغيةالموردمنالخصم
النّسبةمعتتطابقلاالمطبّقةالموردمنللخصمالمائويّةالنسبةأنّالجبايةلمصالح

والضريبةالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةمن52بالفصلعليهاالمنصوص
الأشخاصمعالمبرمةالصّفقاتبعنوانالمدفوعةالمبالغبخصوصالشركاتعلى

ذلكالحقيقيالنّظامحسبالدّخلعلىللضّريبةالخاضعينالطبيعيينوالأشخاصالمعنويّين
أنّالبدايةمحكمةاعتبرتوقد%.1,5وهيالمنطبقةللنّسبةمخالفة%3نسبةأنّ

مجلةمن19الفصلينصلمطالماوالمراجعةللتّداركقابلةغيرالإحتياطيةالأقساط
غيردينعلىتسبقةتمثّلأنّهاكماتداركها،إمكانيةعلىالجبائيّةوالإجراءاتالحقوق
محكمةذلكفيأيّدتهاوقدأدائها،تاريخحلّمبالغعلىبدفعهاالمطالبةيجوزولامحقّق
حلولقبلدفعهايقعتسبقاتالإحتياطيّةالأقساطكانتطالماأنّهاعتبرتالتيالمنتقدالحكم
معلقّمحدّدغيربدينمعجّلوفاءبذلكفهيالسّابقةالنّسبةأساسعلىالضريبةلدفعالأجل
معهيكونبماالضريبةعليهالموظّفالصّافيالجمليالسّنويالدّخلتحقّقشرطعلى

بدفعالمطالبةثمّةومنالدّخلعلىالضريبةمقدارعلىالإدارةقبلمنالتعديلاتإجراء
مجلةمن19الفصلكونإلىإضافةموجب،لهليسأدائهاتاريخحلّمبالغعلىتسبقات
واعتبرتالإحتياطيّة.الأقساطتداركإمكانيةعلىينصلمالجبائيّةوالإجراءاتالحقوق
مجالفيتدخلالإحتياطيةالأقساطفإنّالإستئنافمحكمةإليهذهبتلماخلافاأنّهالمعقّبة
ضرورةعنهيترتبماوهوالضّريبةبأساسوثيقاإرتباطامرتبطةوتكونالأداءتطبيق

المستوجبة،التّأخيرخطاياواحتسابالمعنيّةالضّريبةأساسمراجعةتمّتكلمّامراجعتها
الجبائيالنّظامعليهيقومالذيالتّصريحيللنّظامتخضعالمستوجبةالضريبةمثلفهي

التّصاريحهذهمراقبةإمكانيّةالإدارةإعطاءمعالتصريحتلقائيّةعلىيقوموالذيالتّونسي
الموردمنالمخصومةالمبالغطرحالمذكور52الفصلخوّلطالماأنّهعلىوأكّدتلاحقا.

وأنّالقانونيّةللنّسبطبقاتكونالطرحعمليّةفإنّالإحتياطيةالأقساطمنتسبقاتشكلفي
ماوهوالخصملهذاالمائويّةالنّسبةتصحيحعنهيترتّبالنّسبهذهتطبيقفيخطأكلّ

ثمّة مبالغها.يترتّب عنه آليّا تصحيح أساس الأقساط الإحتياطيّة ومن

2008أكتوبر6بتاريخبهالمدلىضدّهاالمعقّبنائبتقريرعلىالإطّلاعوبعد
والرّامي إلى رفض مطلب التعقيب بالإستناد إلى ما يلي:

:أوّلا، من جهة الشّكل

مطلبتبليغتتوللمالمعقّبةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعالتّبليغ:إجراءات-بخصوص1
احترامومدىالتّقاضيآجالاحتراممدىمعرفةمنتتمكّنحتّىمنوّبتهإلىالتّعقيب

وكذلكوواضحاكافياتعليلامعللّاالتّعقيبمطلبيكونأنيقتضيالذيالقانونمقتضيات
التّعقيبمطلبصلبالمثارةالمطاعنكلّالطّعنأسباببيانمذكّرةتتضمّنأنضرورة

دون غيرها.
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تكنلمللأداءاتالعامّةالإدارةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفع:القيامبصفةيتعلّق-فيما2
أنّهاباعتبارأصلاموجودةتكنلمأنّهاضرورةالإستئنافيةالمرحلةفيالنزاعفيطرفا
أقرّأنالدّستوريللمجلسسبقوقد.2007ماي14فيالمؤرّخالأمربمقتضىبعثت
بالتعقيببالطّعنتستأثرالمركزيةالإدارةلجعليهدفكانقانونمشروعدستوريّةعدم

وإذاالإدارية،بالمحكمةالمتعلقّالقانونمن70الفصلمقتضياتمعذلكتعارضبسبب
يمكنلاأنّهوأحرىأولىبابفمنأساسيقانونبمخالفةلهيسمحلاعاديقانونكان

كانتالتيبقابسالجبائيّةللمراقبةالجهويّةالإدارةمحلّتحلّأنللأداءاتالعامّةللإدارة
الإدارية.طرفا في النزاع في الطور الإستئنافي دون غيرها من الجهات

الصّادرالحكمعللّتالموضوعمحكمةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعالأصل:جهةمنثانيا:
الحقوقمجلةمن19للفصلسليمةقراءةعلىبالإعتمادواضحاقانونيّاتعليلاعنها

لاالتيالإحتياطيّةالأقساطمراجعةإمكانيّةأحكامهتتضمّنلمالذيالجبائيّةوالإجراءات
ضريبة مستقلةّ بذاتها.تعدو أن تكون سوى وسيلة من وسائل دفع الضّرائب وليست

وبعد الإطلاع على بقية الأوراق المظروفة بالملف.

والمتعلق1972ّجوان1فيالمؤرّخ1972لسنة40عددالقانونعلىالإطلاعوبعد
الأساسيالقانونوآخرهالهاللاحّقةبالنصوصوإتمامهتنقيحهتمّكماالإداريّةبالمحكمة

.2008فيفري13فيالمؤرّخ2008لسنة7عدد

المرافعةلجلسةالقانونيةبالطّريقةالطّرفينإستدعاءيفيدماعلىالإطلاعوبعد
عمارةحسينالسيدالمقررالمستشارإلىالإستماعتمّوبها،2009أفريل4ليومالمعيّنة

وتمسّكللأداءاتالعامةالإدارةممثّلوحضرالكتابيتقريرهمنملخّصتلاوةفي
الإستدعاء.بمستندات التعقيب ولم يحضر الأستاذ عز الدين جلوّل وبلغه

أفريل18يوملجلسةبالقراروالتصريحللمفاوضةالقضيةحجزتذلكوإثر
2009.

وبها وبعد المفاوضة القانونية صرّح بما يلي :

:من جهة الشكل-

-عن الدّفع الأوّل المتعلّق بإجراءات التّبليغ:

منوّبتهإلىالتّعقيبمطلبتبليغتتوللمالمعقّبةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعحيث
الذيالقانونمقتضياتاحترامومدىالتّقاضيآجالاحتراممدىمعرفةمنتتمكّنحتّى

تتضمّنأنضرورةوكذلكوواضحاكافياتعليلامعللّاالتّعقيبمطلبيكونأنيقتضي
التّعقيب دون غيرها.مذكّرة بيان أسباب الطّعن كلّ المطاعن المثارة صلب مطلب
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المتعلقّالقانونمن68الفصلفإنّضدّهاالمعقّبنائببهدفعلماخلافاوحيث
بيانفيالمذكّرةمننظيراضدّهالمعقّبإبلاغالمعقّبعلىأوجبولئنالإداريةبالمحكمة

مطلبمنبنسخةالتّبليغمحضريرفقبأنيلزمهلمأنّهإلاّومؤيّداتهاالطّعنأسباب
التّعقيب، الأمر الذي يتعيّن معه رفض هذا الدّفع.

-عن الدّفع الثّاني المتعلّق بصفة القيام:

النزاعفيطرفاتكنلمللأداءاتالعامّةالإدارةبأنّضدّهاالمعقّبنائبدفعحيث
بمقتضىبعثتأنّهاباعتبارأصلاموجودةتكنلمأنّهاضرورةالإستئنافيةالمرحلةفي

الجهويّةالإدارةمحلّتحلّأنلهايمكنلافإنّهوبالتّالي،2007ماي14فيالمؤرّخالأمر
منغيرهادونالإستئنافيالطورفيالنزاعفيطرفاكانتالتيبقابسالجبائيّةللمراقبة

الجهات الإدارية.

لمراقبةالجهويالمركزضدّفيهالمطعونالإستئنافيالحكمصدورأنّوحيث
العامةللإدارةالجديدةالتّسميةوهيللأداءات،العامّةالإدارةيمنعلابقابسالأداءات
ماي10فيالمؤرّخ2007لسنة1198عددبالأمرعليهاالمنصوصالجبائيّةللمراقبة
1991أفريل23فيالمؤرّخ1991لسنة556عددالأمروإتمامبتنقيحالمتعلق2007ّ
لمراقبةالجهويّةالمراكزأنّطالمابالتّعقيبفيهالطّعنمنالماليّة،وزارةبتنظيمالمتعلقّ

لأحكامطبقاالجبائيّةالنّزاعاتفيبتمثيلهامكلفّةلهاتابعةلامحوريّةإداراتهيالأداءات
جويلية1فيالمؤرّخ1991لسنة1016عددالأمرمنالثّالثالفصلمنالأخيرةالفقرة

الأمرالجبائيّة،للمراقبةالعامّةللإدارةالخارجيّةالمصالحمشمولاتبضبطالمتعلق1991
الذي يتّجه معه رفض هذا الدّفع أيضا.

مستوفياوالمصلحةالصّفةلهممّنالقانونيّةآجالهفيالتعقيبمطلبقدّموحيث
من هذه الناحية.مقوّماته الشّكليّة الجوهريّة ممّا يتّجه معه قبوله

:-من جهة الأصل

دخلعلىالضريبةمجلةمن51الفصلأحكامخرقمنالمأخوذالوحيدالمطعنعن
:الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

الذيالإبتدائيللحكمتأييدهافيهالمطعونالحكممحكمةعلىالمعقّبةتعيبحيث
الأداءتطبيقمجالفيتدخلأنّهاوالحالللمراجعةقابلةغيرالإحتياطيّةالأقساطأنّاعتبر

كلمّامراجعتهاضرورةعنهيترتبماوهوالضّريبةبأساسوثيقاإرتباطامرتبطةوتكون
مثلفهيالمستوجبة،التّأخيرخطاياواحتسابالمعنيّةالضّريبةأساسمراجعةتمّت

التّونسيالجبائيالنّظامعليهيقومالذيالتّصريحيللنّظامتخضعالمستوجبةالضريبة
مراقبة هذه التّصاريح لاحقا.والذي يقوم على تلقائيّة التصريح مع إعطاء الإدارة إمكانيّة

الطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمجلةّمن51الفصلينصّوحيث
البحريوالصّيدالفلاحةفيالمستغليّن:"باستثناءأنّهعلىالشركاتعلىوالضريبة
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التّقديريّةللضّريبةالخاضعينالطّبيعيّينوالأشخاصالتّقديريللنّظامالخاضعينوالحرفيين
الفصلمن4الفقرةمنمكرّر1الفقرةمنالثانيةالفرعيّةبالفقرةإليهاالمشارالإختياريّة

الشركاتعلىللضريبةالخاضعينالمعنويّينالأشخاصيطالبالمجلةّهذهمن44
غيرلمهنةأوتجاريلنشاطالمتعاطونالدّخلعلىللضريبةالخاضعونوالأشخاص

علىالمستوجبةالضريبةبعنوانوذلكاحتياطيّة""أقساطتسمّىتسبقاتثلاثبدفعتجارية
مداخيلهم أو على أرباحهم الجمليّة" .

علىوجوباالضريبة"توظّفأنعلىالمجلةنفسمن66الفصلينصّوحيث
52و51بالفصولإليهاالمشارالتّصاريحالقانونيّةالآجالفييقدّملمالذيبهاالمطالب

مداخيلهأوأرباحهفيمغلوطاأومنقوصاتصريحاقدّمالذيأوالمجلةّهذهمن61و56و
أو رقم معاملاته وكذلك في الخصم أو التّسبقات".

تدخلالإحتياطيّةالأقساطأنّإليهماالمشارالفصلينمقتضياتمنيستخلصوحيث
الضّريبةبأساسوثيقاارتباطاومرتبطةالأداءتطبيقمجالضمنالنّصينهذينبصريح

مراجعةتمّتكلمّامراجعتهاضرورةعنهيترتّبالذيالأمرالشّركات،علىأوالدّخلعلى
أساس الضّريبة المعنيّة بالأمر.

طرقمنطريقةوإنّمامستقلاّأداءتمثّللاالإحتياطيةالأقساطكانتلئنوحيث
تغييرأنّباعتباربعنوانهادفعهتوجبالذيالأداءمراجعةمنيمنعلاذلكفإنّالدّفع

المستوجبالأداءمبلغفيتغييرإلىيؤدّيمعيّنةسنةبعنوانالمستوجبالأداءفيالإدارة
إدارةاحتسابيكونوبالتّاليالمواليةالسّنةفيدفعهالواجبالإحتياطيةالأقساطبعنوان

دخل الأشخاص الطّبيعيين في محلهّ.الجباية للأقساط الإحتياطيّة إلى جانب الضّريبة على

الأقساطقابليةبعدمفيهالمطعونالحكممحكمةقضاءيكونعليهبناءوحيث
الحكمونقضالمطعنهذاقبولمعهيتّجهممّاطريقهغيرفيللمراجعةالإحتياطية

المطعون فيه على أساسه.

ولهذه الأسباب
:قرّرت المحكمة

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبول:أوّلا
فيها بهيئة حكمية جديدة.ملف القضية إلى محكمة الإستئناف بقابس لتعيد النّظر

: حمل المصاريف القانونية على المعقب ضدّها.ثانيا

الجريـبـي،غازيالسيدبرئـاسةالثالثةالتعقيبيّةالدائـرةعنالقرارهذاوصدر
منيروالسيدكريفةيسرىالسيّدةالمستشارينوعضويّةالإداريّةللمحكمةالأوّلالرّئيس
العربي.
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نبيلةالسيدةالجلسـةكاتبـةبحضور2009أفريل18يومبجلسةعلنـاوتلـي
مساعد.

الرئـيــس الأوّل
غازي الجريـبـي

المستشار المقـرّر
حسين عمارة
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